
    أصـول الفقه

    [ 60 ] وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من

جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للاعم من الوجوب

والندب، لان الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من

التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في معناه الموضوع له. * * *
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